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الحوافز الاستثمارية و أثرها على الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
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الشكر و التقدير:

الأستاذ: غسان رجا الناصر، ضابط تطوير الأعمال و التسويق.

الآنسة: روان خالد مشرقي، ضابط علاقات عامة.

الأستاذ: زيد قمحاوي، ضابط تطوير الأعمال و التطوير.

  الموظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، و الذين قاموا خير القيام بمساعدتنا على إنجاز هذا العمل المتواضع، و نقدم لهم بالغ الشكر و التقدير.

المقدمة

    تبعد مدينة العقبة 364 كم جنوب مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، و هذه كانت معروفة منذ العصور القديمة، نذكر منها العصر الروماني و البيزنطي و الإسلامي، حيث أنها منطقة تتمتع بموقع استراتيجي هام كونها مطلة على شاطئ البحر الأحمر -منفذ الأردن الوحيد إلى البحر- و من هذا المنطلق، جاءت رغبة جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، أن تكون العقبة منطقة اقتصادية خاصة في سنة 1972 و لكن تم تنفيذ هذه الرغبة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله و تم مباشرة عمل العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة في عام 2001 و بالتالي أصبح للأردن وجود على خريطة الاقتصاد العالمي فأصبحت منطقة اقتصادية خاصة غير خاضعة للرسوم الجمركية و معظم الضرائب، و حصلت الأردن على عضوية منظمة التجارة العالمية و لها بروتوكولات و اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول مما سهل دخول البضاعة الأردنية إلى الأسواق العالمية، و تم إنشاء سلطة تدير منطقة العقبة، و تضع القوانين و الأنظمة و تعمل على تحسين المستوى المعيشي لسكان العقبة و خلق بيئة استثمارية مناسبة و جذب المستثمرين و العمل على الاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تنظيم المنطقة، فقسمت العقبة إلى: المنطقة الشمالية للصناعات الخفيفة و المنطقة الجنوبية للصناعات الثقيلة التي سينقل إليها ميناء العقبة مستقبلا و هناك منطقة المطار الشمالية و المنطقة السكانية و كل المناطق المذكورة محددة بمساحة معينة بحيث يمنع تجاوزها و بدأت السلطة بإنشاء البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي ستنشأ فيها و جاء ذلك تنفيذا للخطة التي وضعتها السلطة قيد التنفيذ و التي ستأخذ مداها خلال 20 عاما.

أهمية البحث

    تقع العقبة التاريخية –الميناء الأردني الوحيد- على البحر الأحمر و هي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375كم مربع في أقصى جنوب المملكة و بواجهة بحرية طولها 27كم و تمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها 70.000 نسمة بتوفير البنية التحتية و الاجتماعية الخدماتيه المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة و مركز إقليمي تنموي متطور.

    تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات و مفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر و يخدم المنطقة ميناء بحري حديث و مطار دولي.

   يستوعب الميناء الحالي بواخر احمل كافة أنواع البضائع بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة و التي تصل أوزانها إلى (75.000 DWT) و سفن الحاويات من حجم(Panamax) و يوجد في الميناء بالإضافة لأرصفته المتعددة محطة منفصلة تخدم سفن الركاب و الرحلات البحرية، أما مطار العقبة و هو واحد من ثلاث مطارات في الأردن و يمكنه استقبال كافة أنواع الطائرات التجارية و طائرات الركاب.

    تربط مدينة العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع و الآمن للركاب و البضائع داخل الأردن بشكل حيوي و فعال، و تعزز شبكات الطرق و السكك الحديدية القائمة و الهدف من إنشاءها الوصول إلى كافة أرجاء البلاد بسهولة و يسر و هذا يجعل من العقبة مركز نقل إقليمي متعدد الوسائط.

   تتميز العقبة بطبيعة تمزج بين سحر الصحراء و صفاء البحر فهي تقع على سفوح جبال صحراوية جميلة و تطل على البحر الأحمر ناهيك عن شواطئها التي تمتاز باحتضانها لشعب مرجانية نادرة، هذه البيئة الطبيعية النادرة أوجبت تبني معايير بيئية متطورة و مخطط تنظيمي شامل تنبثق عن أنظمة بناء حديثة لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة و الحفاظ على صفة العقبة المميزة كمدينة ذات إرث حضاري و طابع تاريخي هام.

   توفر العقبة للزوار و المستثمرين و المقيمين على حد سواء تجربة سياحية و ثقافية نادرة حيث أنها المدينة الوحيدة الواقعة على خليج العقبة المأهولة بالسكان منذ ما يزيد عن 5.500 سنة.

   و هي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للأردن و الذي يضم، آثار مدينة البتراء النبطية الوردية المنحوتة بالصخر و صحراء و مرتفعات وادي رم الخلابة بالإضافة إلى العقبة و شعابها المرجانية الساحرة.

   و يمكن القول بأن موجودات العقبة الطبيعية تجعلها مقصدا سياحيا جذابا و بالتالي موقع مثالي للاستثمار في القطاع السياحي.

   توفر العقبة لرجال الأعمال و المقيمين فيها مكونات المدينة العصرية المنظمة حيث تتميز بتوفير بنية تحتية عالية المستوى و خدمات مساندة حديثة بالمقاييس الدولية، كما تتوفر في العقبة خدمات عامة متطورة حيث يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بقوة 660 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء الحرارية الواقعة ضمن المنطقة و التي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية المرتبطة إقليميا بشبكتي كهرباء كل من مصر و سوريا، كما يتم تزويدها بالمياه من آبار ارتوازية تقع على بعد 80كم من العقبة في المنطقة المعروفة باسم حوض الديسي و هناك خطط مستقبلية لإنشاء محطات تحلية للمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية، و تتوفر في العقبة محطة لتنقية المياه العادمة يجري حاليا العمل على توسعتها، أما بالنسبة للاتصالات فتستفيد العقبة من ميزة (كيبل) اتصالات ذي قدرة كبيرة على نقل المعلومات حول العالم و الذي توفره شبكة الألياف البصرية حول العالم (Flag) و التي لها محطة ربط في العقبة كما تتوفر خدمات اتصالات و شبكة ألياف بصرية متقدمة بأسعار منافسة على المستوى الإقليمي.

   ستتيح الأراضي المتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصا للمستثمرين المهتمين بتطور العقارات لإنشاء المجمعات السكنية و مشاريع التطوير السياحي و مراكز الخدمات اللوجستية و المستودعات و المراكز التجارية و المدن الصناعية و مجمعات الإنتاج التقني.

   ستستفيد الصناعات القائمة في العقبة من مزايا الدخول التفضيلي للمنتجات ذات المنشأ الأردني إلى أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و العديد من الدول العربية و تتمتع المنتجات الأردنية بميزة الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم و غير خاضعة النظام الحصص (الكوتا) من خلال اتفاقية التجارة الحرة و اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) و كذلك الأسرة بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

   كما أن المشاريع الاستثمارية ستستفيد من ميزة استخدام الموارد البشرية الأردنية المدربة و الأيدي العاملة الماهرة ذات التكلفة المنافسة إقليميا.

منهجية البحث

   لقد تمت عملية جمع المعلومات لهذا البحث بطريقة (الإستبانة)، و قد تم توزيعها على مختلف المستثمرين في منطقة العقبة حيث كان هؤلاء يمثلوا عينة الدراسة، سواء أكانوا مستثمرين سياحيين أو تجاريين أو اقتصاديين أو يعملوا في قطاع الخدمات، حيث تمت تعبئة 65 نسخة من الاستبانة من هذه العينة حيث تمت مقابلتهم و هم على رأس عملهم، في محلاتهم و مكاتبهم، و من ثم تم تحليل هذه النتائج إحصائيا و حصلنا على نتائج هذه الدراسة التي سوف ترفق بهذا التقرير.

أهداف البحث

1. دراسة أهمية العقبة الجغرافي للاقتصاد الأردني.

2. دراسة وضع المنطقة مقارنة مع المناطق الأخرى و تحليل عناصر القوة فيه.

3. التدرب على أساليب البحث العلمي.

· سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:

   إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المؤسسة التي أوكل إليها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المسؤوليات التنظيمية و الإدارية و المالية و الاقتصادية لتطوير و إدارة المنطقة.

   تدار السلطة من قبل مجلس مفوضين مكون من ستة أعضاء يكون كل واحد منهم مسؤولا عن متابعة جانب من جوانب إدارة و تطوير و تنمية و ترويج المنطقة الاقتصادية الخاصة ، و يوضح قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة الإجراءات و التراخيص و الموافقات بقالب مبسط يمكن السلطة من توفير بيئة استثمارية منافسة و ذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة فقط متواجدة في العقبة تمثل نافذة استثمارية موحدة و تعزز مركزية صنع القرار و كما تهدف السلطة إلى جعل العقبة مقرا استثماريا دوليا منافسا و الحفاظ عليها كذلك توفر السلطة بيئة استثمارية مبسطة و تشجيع مشاركة القطاع الخاص في كافة أعمال التطوير و التنمية في المنطقة و هذا يضمن توفر بنية تحتية و خدمات ذات مستوى عال للمستثمرين و الزوار و المقيمين في العقبة على حد سواء.

· بيان مهام سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة:

1. تحسين المستوى المعيشي و الرفاه لسكان المنطقة.

2. خلق بيئة استثمارية جاذبة و منافسة عالميا و تنظيمها و العمل على إدامتها.

3. الاستخدام الأمثل للموارد و الموجودات و حقوق التطوير المعهودة للسلطة بما يتناسب مع المخطط التنظيمي و الهيكلي للمنطقة و أسس من الاستدامة و معايير الأداء العالمي.

4. استحداث بناء مؤسسي على أعلى مستويات الأداء و الشفافية للإدارة الحكومية المسؤولة و ثقافة العمل المتطورة و بما تحقق التناغم و خلق روح الفريق الواحد بين العاملين في السلطة.

· الحوافز الاستثمارية الجاذبة:
مستوردات معفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب:

1. إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية (باستثناء المركبات).

2. الإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

3. الإعفاء من ضريبة الأبنية و الأراضي.

4. الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح للأسهم و الحصص.

5.  5% ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك و التأمين و خدمات النقل البري التي تخضع لضريبة الدخل السائدة في المنطقة الجمركية.

6. نسبة 7% ضريبة مبيعات تفرض فقط على اثني عشرة سلعة و خدمات المطاعم و الفنادق و خدمات السيارات السياحية.

7. ضريبة خاصة على التبغ و الكحول.

8. تخضع الصادرات الخارجة من المملكة لضريبة مبيعات بنسبة أو مقدار صفر.

9. سهولة دخول البضائع ذات المنشأ الأردني إلى الأسواق العالمية من خلال:

1. عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.

2. بروتوكولات و اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية.

3. عدم وجود قيود على بيع الخدمات و السلع للمنطقة الجمركية باستثناء دفع الرسوم و الضرائب المستحقة عند إدخالها.

البيئة الاستثمارية

· إجراءات مبسطة للتسجيل و الترخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة و من خلال نافذة استثمارية موحدة حيث أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة أو مؤسسة من خلال مندوب مراقب الشركات المتواجد في مديرية خدمات المستثمر و القيام بتسجيل المؤسسة للاستفادة من مزايا القانون.

بالإضافة للتعرف على متطلبات تصريح مباشرة العمل و السلامة العامة و الصحة العامة و المتطلبات البيئية الواجب التقيد بها و البدء بعملية الحصول على التصاريح و الشهادات و الموافقات اللازمة، كما تتيح هذه النافذة للمستثمر تقديم طلبات الحصول على الأراضي و تصاريح الإقامة للعمالة الأجنبية اللازمة.

· لا يوجد أي قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية و الصناعية و الزراعية و التجارية و معظم الخدمات باستثناء بعض الخدمات المهنية.

· لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح و رأس المال إلى الخارج.

· لا يوجد أي قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.

العمالة و الهجرة:

1. إجراءات مبسطة لتصاريح العمالة الأجنبية و نظام الإقامة.

2. يمكن لأي مشروع أن يوظف عمالة أجنبية بما نسبته 70% و يمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات.

الأراضي

1. يمكن تأجير الأراضي لمدة تصل إلى 50 عاما قابلة للتجديد في حالات خاصة لفترة 50 عاما إضافية.

2. يمكن شراء الأراضي فقط لغايات إقامة الفنادق و المباني الصحية و التعليمية و السكنية و التجارية.

المخطط التنظيمي

   نظرا لمقومات العقبة الاقتصادية المميزة، كان من الضروري الاستعانة بخبراء دوليين لتحضير مخطط تنظيمي شمولي للمنطقة يأخذ بعين الاعتبار الطابع البيئي و التراثي الخاص في العقبة بحيث يكون هذا المخطط أداة رئيسية في تحقيق الرؤية المستقبلية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

   هذا المخطط مبني حول خمس مناطق رئيسية و التي ستشكل حلقات تطوير تعزز مركز المنطقة كمقصد استثماري و سياحي يحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي و الازدهار و الرفاهية لسكان المنطقة ضمن إطار من التنمية المستدامة الشاملة.

مناطق التطوير الرئيسية:

1. مدينة العقبة: ستحفظ مدينة العقبة بطابعها الصحراوي-البحري من خلال المزج بين الطابع المعماري التقليدي و الأشكال المعمارية الحديثة ستتركز عملية التطوير على (سالكورينشنرس)  الذي سيشكل منطقة مخصصة للمنشأة تمتد فيها الأسواق و المقاهي ذات الطابع الشرقي و التي ستكون مركز جذب لزوار مدينة العقبة من أجانب و أردنيين.

   كما أن هناك مخطط لإنشاء مدينة بحيرات و منتجعات سياحية و مدن ترفيهية في الجزء الشمالي لمدينة العقبة و بمحاذاة الحدود الغربية الدولية للأردن.

2. منطقة ميناء العقبة: سيتم نقل مرافق الميناء الرئيسي في العقبة تدريجيا و فق المخطط التنظيمي ضمن برنامج زمني على مدى 20 عاما إلى رصيف متعدد الاستعمالات سيتم إنشاؤه في منطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية بحيث تتحول أراضي الميناء ذات الواجهة الجميلة إلى مراكز تسوق و ترفيه مطلة على البحر بالإضافة إلى إنشاء مرسى بحري للقوارب و اليخوت مما سيساعد على دمج موقع الميناء الحالي سياحيا مع الكورنيش السياحي للشاطئ الشمالي.

    بينما سيتم زيادة مساحة حجم المرافق في ميناء الحاويات في موقعه الحالي و ذلك تماشيا مع التوجه العالمي المتزايد لهذا النوع من النقل البحري و التخزين.

3. المنطقة الساحلية الجنوبية: إن دور القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة كان عاملا أساسيا في البدء بإنشاء قرى و منتجعات سياحية و مراكز البحوث و العلوم البحرية و يعتبر ساحل هذه المنطقة المحمية البحرية على الشاطئ الجنوبي و الذي سيعزز مزايا السياحة.

4. منطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية: لقد شكلت سلسلة من الجبال حاجز و فاصل طبيعي بين المنطقة الساحلية السياحية الجنوبية و منطقة الصناعات الثقيلة و من خطط تطوير هذه المنطقة، سيتم إنشاء رصيف متعدد الاستعمالات فيها لاستيعاب مرافق الميناء الرئيسي كما سيتم إنشاء مدينة صناعية جديدة لاستيعاب استثمارات الصناعات الثقيلة الجديدة و التي ستستقطبها المنطقة، و سيتوجب على هذه المشاريع التقيد بالمتطلبات البيئية في المنطقة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

5. منطقة المطار الشمالي: هذه المنطقة تقع شمال مدينة العقبة، تضم مطار العقبة الدولي، و ستشكل نواة لمركز الصناعات التقنية و الصناعات المؤهلة و الصناعات الخفيفة بشكل علم و من خطط التطوير لهذه المنطقة سيتم البدء في إنشاء منطقة العقبة الصناعية الدولية.

و التي ستكون جاهزة لاستقبال المستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة في نهاية شهر أغسطس\آب من العام 2002 و بما أن هذه المنطقة ستكون منطقة صناعية مؤهلة، فإن منتجاتها تتمتع بمزايا الدخول التفضيلي للسوق الأمريكي أكبر أسواق العالم على الإطلاق من حيث الحجم و القوة الشرائية.

   كما أن هناك مخطط لتوسعة و إعادة تأهيل مطار العقبة الدولي بحيث يكون قادر على خدمة هذه المنطقة الصناعية من خلال توسعة ممر الهبوط لاستيعاب حمولات الشحن الجوي و الطائرات التجارية بالإضافة إلى زيادة قدرة استيعاب المسافرين المتوقع نمو أعدادهم مع زيادة حركة الطيران من و إلى المنطقة و الترانزيت.

   إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مواقع ضمن هذه المنطقة لإقامة مجمع تقني و مناطق للمعارض التجارية و مجمعات للخدمات التخزينية و اللوجستية.

فرص الاستثمار في السياحة

1. المنتجعات و الفنادق ذات الثلاث و الأربع و خمس نجوم.

2. الشقق الفندقية.

3. الشقق السكنية.

4. مدن الملاهي.

5. ملاعب الجولف و الرحلات البحرية.

6. الأسواق الحرة و المجمعات التجارية.

7. القرى السياحية.

8. مراكز المؤتمرات و المعارض.

فرص الاستثمار في الصناعة

1. الأسمدة و الكيماويات الزراعية.

2. مواد التجميل المستخدمة في البحر الميت.

3. الأدوات الكهربائية و الإلكترونيات.

4. الصناعات الدوائية.

5. تجميع السيارات و المركبات.

6. الأقمشة و الملابس.

فرص الاستثمار في الخدمات و التطوير

1. خدمات التطوير و الخدمات اللوجستية:

1. مناولة البضائع و التخليص.

2. صيانة الطائرات.

3. صناعة و صيانة السفن الصغيرة.

4. تخزين البضائع و المزادات.

5. شحن البضائع و الخدمات اللوجستية المتكاملة.

6. التخزين و التخزين المبرد و النقل البيني.

2. خدمات مهنية:

1. الاستشارات الهندسية.

2. تكنولوجيا المعلومات و من ضمنها الخدمات البرمجية و تطوير البرامج و تحويل و برمجة المعلومات الرقمية.

3. مراكز الاتصالات التلفونية و الرقمية و خدمات إنجاز المطالبات و المراكز الطبية و العلاجية و إعادة التأهيل.

4. الطباعة و النشر و الترجمة.

5. تزويد خدمات الإنترنت.

3. البنية التحتية:

1. تطوير الأراضي، المجمعات الصناعية، المجمعات التقنية و المجمعات السكنية و الحاضنات التجارية و الاستثمارية.

2. توليد الطاقة.

3. تحلية المياه.

4. فرص الخصخصة:

1. الخدمات البلدية.

2. بعض مرافق أو أنشطة الموانئ.

قانون التأشيرات و التصاريح

    و لكي تتمكن السلطة من جعل الأهداف الموضوعة أمرا مرجوا، جاء الإطار التشريعي متمثلا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 32 لسنة 2000 و ما انبثق عنه من نظام و تعليمات تأشيرة الدخول و العمل و الإقامة و تعليمات منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و بدء مديرية العمل و التأشيرات و الإقامة للقاصرين للمنطقة و تصاريح و تأشيرات العمل  للعمال و إذن الإقامة النظري و العملي على سعي السلطة نحو ترجمة الأهداف المنشورة إلى دافع ملموس و من هنا جاءت مديرية العمل بين يدي جميع المستثمرين و أصحاب أعمال وزوار لمنطقة العقبة، نظام و تعليمات الدخول و العمل و الإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعليمات منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني ليكون دليلا واضحا في تطبيق و تجسيد مبدأ النافذة الاستثمارية الواحدة في المنطقة.

المادة (4-أ) تنسق السلطة مع كل من وزارة الداخلية و وزارة الخارجية و وزارة العمل و حسب مقتضى الحال لعملية إصدار التأشيرات و تصاريح العمل و أذون الإقامة حسب كما يتفق عليه في مذكرات التفاهم.

(4-5) تتولى الجهة المختصة في السلطة إصدار التأشيرات لدخول المنطقة و تصاريح العمل و أذون الإقامة فيها و اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذه الأمور وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (10-أ) يجوز لأي مقيم في المنطقة أو صاحب عمل فيها سواء كان مؤسسة مسجلة لدى السلطة أم لا أن يتقدم بطلب إلى السلطة لإصدار تأشيرة عمل لاستقدام أي عامل غير أردني إلى المملكة ليعمل لديه في المنطقة.

(10-ب) تكون تأشيرة العمل التي تصدرها السلطة لمدة ثلاث أشهر أو ستة أشهر أو اثنا عشر شهرا و لمدة عقد العمل على أن لا تتجاوز الخمس سنوات و تكون مدة التأشير قابلة للتجديد.

(10-ج) تأشير العمل بمثابة إذن إقامة صالح لمدة التأشيرة و يعطي حاملها مهلة (15) يوما لمغادرة المنطقة بعد إنهاء مدتها أو إلغاءها.

المادة (15-أ) تكون جميع مجالات العمل في المنطقة أمام العمال غير الأردنيين.

المادة (18-أ) بمنح إذن إقامة في المنطقة لزوج الأجنبي المقيم فيها أو لمن يعيلهم.

المادة (22) إذا تبين للسلطة بأن أجنبيا يقيم في المنطقة بصورة غير مشروعة أو إذا وجد فيها ما يشكل خطرا على المصلحة العامة فلها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التأشيرة و إذن الإقامة الذين تم منحها لهم و ترحيلهم خارج المملكة و فق الأصول المتبعة.

المادة (3) مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام يشترط فيمن يحصل على إذن إقامة أن يكون (أ) مستثمر في المنطقة (ب) زوج أو من يعيلهم أحد المستثمرين في المنطقة.

المادة (4-أ) يشترط في غير الأردني لاعتباره مستثمرا في المنطقة:

1. أن يملك أسهما أو حصصا في مؤسسة لا تقل فيها النسبة عن (100.000) دينار.

2. أن تباشر تلك المؤسسة نشاطها الاقتصادي في المنطقة.

المادة (6) بعض من طلب تأشيرة الدخول غير الأردني الذي لا يتطلب دخول للمنطقة الجمركية الحصول على تأشيرة من الجهات المختصة في المملكة.

المادة (7) يجوز لغير الأردني الذي يحمل تأشيرة زيارة المملكة أو إذن إقامة فيها أن يدخل إلى المنطقة دون الحصول على تأشيرة دخول إليها.

المادة (8) تشمل الزيارة أبناء و زوج غير الأردني الحاصل على تأشيرة المرافقين ليس شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة في وثيقة أو جواز سفر.

تأشيرة العمل و تصريح العمل

   المادة (14) تكون جميع مجلات العمل في المنطقة مفتوحة أما العمال غير الأردنيين و يجوز لصاحب العمل أن يتقدم بطلب تأشيرة عمل أو تصريح عمل لاستقدام أي عامل غير أردني و شريطة أن يبين صاحب العمل في طلبه الإجراءات التي قام بها من أجل إعطاء الأولوية بفرص العمل المتوفرة لديه للعمال الأردنيين.

المادة (16) الفقرة هـ يتم رفض طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل في الحالات التالية:

1. إذا تبين من خلال المعلومات المقدمة في الطلب أو من خلال المطالعات الأمنية بأن العامل يشكل خطرا على الأمن و النظام العام و المصلحة العامة و الآداب العامة.

2. إذا تبين من الفحص الطبي بأن العامل مصاب بإحدى الأمراض السارية.

3. إذا تبين أن صاحب العمل تجاوز النسبة المسموح بها للعمال غير الأردنيين.

المادة (19) يتمتع كل يحمل تأشيرة عمل أو تصريح بالحقوق التالية:

1. حق العمل في المنطقة.

2. حق الإقامة في المنطقة و الخروج منها و الدخول إليها طوال مدة تأشيرة العمل أو تصريح العمل.

النتائج

من خلال العرض السابق في هذه الدراسة نلاحظ ما يلي:

1. أن موقع العقبة يمكن أن يصب في صالح المنطقة بأكملها، إلا أن ذلك يمكن استغلاله ليصبح الدخل الرئيسي لدى المنطقة القادمة من جنوب شرق آسيا و القاعدة الأساسية التي تدخل في اتفاقيات متبادلة مع الدول الأخرى.

2. إن كلفة المواد المنقولة اقتصاديا هي من العوامل الأساسية في المنافسة و يضاف لها كلفة الرسوم مثل رسوم الوكالات و غيرها.

3. هنالك أكثر من جهة تشترك و يؤثر على المؤسسة فقط.

التوصيات

   إن مما لا شك فيه أن المنطقة تمر بحالة سينجم عنها تداعي كافة الحوافز الاقتصادية نتيجة دخول الأردن في اتفاقية الشراكة الأوروبية و منظمة التجارة العالمية و زوال قوانين الحماية و الإغلاق و اشتداد المنافسة حيث أن البقاء سيكون للأفضل، و العقبة بكافة المعايير ليست أقل قدرة و كفاءة على المنافسة سواء كان ذلك يتعلق بتوفير معدات حديثة و خدمات مقدمة.

   و بناء على نتائج هذا البحث نوصي بما يلي:

1. لا بد من الاندماج و تحقيق المشاركة في العالم و ذلك لتكون قادرة على المنافسة و تطوير البحث العلمي و ذلك للاندماج من أجل تحقيق الربح لننطلق إلى العالمية و هذه مطلوبة و أساسية و ليس فقط توصيات.

2. تعاون الحكومة مع الجهات المسؤولة عن عملية البحث العلمي و تطبيق النتائج على مستوى السوق.

3. البحث و التطوير لهذه القطاعات و أهمها الاستثمار عن طريق اللقاءات.
PAGE  
21

